
 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1097 -1079: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 BOT البوت عقد بموجب الأجنبي للمستثمر الممنوحة الموضوعیة الضمانات

 

1079 
 

 

 BOTالضمانات الموضوعیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي بموجب عقد البوت 
Substantive guarantees granted to the foreign investor under the BOT 

Contract  

    nezar.abdelli@gmail.com، الجزائر، جامعة الشاذلي بن جدید الطارف ،عبدلي نزار

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/04/29   :تاریخ قبول المقال2022/01/07  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

الحدیثة التي تعتمد سالیب الأ من بینعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة أو ما یعرف ب عقد البوتیعتبر 

المشاریع العمومیة انجاز القطاع الخاص في  لها بإشراكسمح ، حیث یالاقتصادیة التنمیةعلیها الدول لتحقیق 

ستقطاب وتشجیع یعد هذا العقد من أهم الآلیات المستحدثة لا المرتبطة بالقطاعات الحیویة داخل الدولة، كما

ویل بناء وتشغیل المستثمر سواء كان محلیا أو أجنبیا بتمبموجبه یقوم خاصة الأجنبي، حیث لاستثمار ا

یتحصل  مقابل، في المشاریع البنیة التحتیة خلال فترة معینة والالتزام بإعادتها في نهایة المدة إلى الدولة

المستثمر على مزایا معتبرة، نذكر من بینها توسیع دائرة نشاطاته والحصول على أسواق جدیدة للتعریف 

الضمانات منها نذكر نح له الدولة ضمانات متعددة تموالتشغیل بخدماته وأعماله، وخلال مدة الانجاز 

  . التشریعیة والمالیة

   .المسثمر الأجنبي، عقد البوتالضمانات المالیة، ، التشریعیةالضمانات  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The BOT contract, or the so-called construction, operation and transfer of 

property contract, is one of the modern methods on which states rely for economic 
development, It's allowed to engage the private sector in public projects linked to 
vital sectors within the state. It is also one of the most important mechanisms 
developed for attracting and encouraging foreign investment, The investor, 
whether domestic or foreign, finances the construction and operation of 
infrastructure projects during a certain period and                            the obligation to 
return them at the end of the period to the state. 

On the other hand, the investor receives significant benefits, including               
the expansion of its activities and the acquisition of new markets to publicize its 
services and operations. During the period of completion and operation,                      
the state grants him various guarantees, including legislative and financial 
guarantees 
Key words: Legislative guarantees, financial guarantees, foreign investor, BOT 
contract. 
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  :المقدمة

أن یؤثر من الآلیات التي تمكن الدولة من إقامة وتسییر المشاریع الضخمة دون   BOTیعد عقد البوت

كما یعتبر من بین الأسالیب الاستثماریة الحدیثة التي تلجأ إلیها الدول خاصة حدیثة میزانیتها،  ذلك على

العهد بالاستقلال من أجل إقامة المرافق العامة والبنیة التحتیة التي یحتاجها الأفراد، بالنظر لضعف 

 انجاز مثل هذه المشاریعتطلبها یالمالیة التي تمتلكها هذه الدول والنفقات والأعباء الكبیرة التي  الإمكانیات

حتیة بواسطة ع البنیة التیر امشأسلوب لبناء وإدارة : "ویعرف هذا العقد على أنه، وتفادي سلبیات الخوصصة

تمویل المشروع بالمتعهد فیه  یلتزم حیث عن طریق الترخیص لهم من طرف الحكومة، المستثمرین الأجانب،

 الدولة المتعاقدة معهى إلالمشروع ملكیة بنقل  انتهاء مدة العقدالمتعهد بعد  ، على أن یقومدارته وصیانتهإ و 

  .1"ء أو نفقاتومن غیر أعبابحالة جیدة 

  :أهمیة الدراسة

خاصة  اتفي جذب الاستثمار  BOTعقد البوت الذي یلعبه دور الأهمیة هذه الدراسة في  تبرز

عند  للدولة المضیفةالمستثمر الأجنبي  ایقدمه المادیة والتكنولوجیة الكبیرة التي للإمكانیات، بالنظر ةالأجنبی

 انجاز وتسییر المشاریع الكبرى المحلیین عن تمویلفي ظل عجز المستثمرین ، BOTالتعاقد بأسلوب البوت 

العقد العبء عن الموارد الحكومیة المحدودة  اخفف هذیكما لى نقص خبرتهم في هذا المجال، إضافة لإبا

المستثمر الأجنبي جملة من وتنفیذ هذا العقد قد تواجه  إبراموخلال  هأن إلا ،تحمل مخاطر التمویل فیهایو 

مر الذي یستدعي إضفاء المرونة على الأ، ه التعاقدیةالمخاطر والتي تحول دون استمراره في تنفیذ التزامات

بمجموعة من إحاطة هذا العقد من خلال جانب، الأستقطاب أكبر قدر من المستثمرین لاهذا النوع من العقود 

على نقل أمواله وموارده المادیة والتكنولوجیة والتي تحفزه  يالضمانات التي تقدم لصالح المستثمر الأجنب

المؤرخ في  16/09القانون رقم وقد ورد النص علیها ضمن أحكام هذه المشاریع،  واستثمارها في إقامة مثل

    .2المتعلق بترقیة الاستثمار 2016أوت  03

  :الدراسةإشكالیة 

فیما تتمثل الضمانات الموضوعیة التي تمنح  :التالیة الإشكالیةاستنادا لما سبق بیانه تثیر دراستنا 

  ؟ BOTللمستثمر الأجنبي عند التعاقد بأسلوب البوت 

  :المنهج المتبع في الدراسة

                                                 
 .82، ص 2006، ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان.، دBOTناصف إلیاس، عقد  -1

 . 2016أوت  03، الصادرة في 46عـدد  الجریدة الرسمیة، المتعلق بترقیة الاسـتثمار، 2016أوت  03المؤرخ  16/09القانون رقم  -2
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دراسة وتحلیل مختلف خلال التحلیلي، من  للإجابة على هذه الاشكالیة تم الاعتماد على المنهج

عند التعاقد النصوص القانونیة التي تسلط الضوء على الضمانات والحوافز التي تمنح للمستثمر الأجنبي 

المتعلق بترقیة الاستثمار، وكذا الاعتماد على المنهج الوصفي  16/09لاسیما القانون  BOT بأسلوب البوت

المشاریع  استقطابومساهمتها في  مر الأجنبيالممنوحة للمستث الضماناتمن خلال الاحاطة بمختلف 

   . الاستثماریة

  : ضمن الأتي ا، نتناولهممبحثین اثنینهذه الدراسة إلى تقسیم وقد تم 

   BOTبوتالجنبي بموجب عقد الأللمستثمر  الممنوحةالضمانات التشریعیة : المبحث الأول

وجـب بمرع المشیـنص علیهـا  تيالضـمانات الـوعـة جمالقانونیـة مالتشریعیة أو بالضـمانات یقصد 

مختلف التشریعات حیث احتوت ، علیهــا لمصادقولیــة اعاهــدات الدّ المو تفاقیــات لاالــداخلي أو ا نالقــانو 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على تتابعها الزمني مجموعة من الضمانات في الجزائر ستثمار لاالمتعلقة با

جانب على الأالمحلیین أو محفزا للمستثمرین  عاملا، والتي من شأنها جعل التشریع في حد ذاته التشریعیة

 عموما في ضمان الاستقرار التشریعي ونتناوله فيهذه الضمانات وتتمثل ، 1في الجزائرأموالهم ستثمار ا

   .المطلب الثاني نتطرق إلیه فيو منصفة وعادلة معاملة وضمان  المطلب الأول

  )الثبات التشریعي(التشریعي ستقرار الا ضمان: المطلب الأول

 المضیفةجنبي یولي أهمیة بالغة للنظام القانوني الذي منح له من طرف الدولة الأإن المستثمر 

للنظام القانوني حیث أن قبول الأجنبي الاستثمار في دولة معینة غیر دولته قد یعود بالأساس ، ستثماراتللا

النظام في هذا یر ییحدث تغومع مرور الوقت قد مصالحه، لكن یتناسب مع  والذيالذي سوف یخضع له 

على ضمان  الحصولیود الأجنبي ، لهذا السبب فإن المستثمر یساعد المستثمر في أداء مهامهما لا  هوو 

  .2دون تغییرستثمار الاق عملیة لاالنظام القانوني الذي كان سائدا وقت انطللإبقاء على 

ر باقي اعلى غر - ئري از رع الجالمش أقر الناحیةجنبي من هذه الألة مخاوف المستثمر از ومن أجل إ

لغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاق المراجعات أو یتطبعدم  - خرىالأوطنیة التشریعات ال

                                                 
أوعلي نعیمة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغیرات الاقتصادیة قي الجزائر، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة،  -1

 .152الاسكندریة، مصر، دون سنة نشر، ص 

، مجلة العلوم القانونیـة 16/09ضـمانات وحوافز الاسـتثمار الأجـنبي في الجزائـر وفق القـانون  ،زروق یوسـف، رقـاب عبـد القـادر -2

 .104، ص 2017والاجتماعیـة، زیـان عاشور الجلفـة، الجزائـر، العـدد الثـامن، دیسمبر 
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الثبات  بضمان، وهو ما یعرف 1المستثمر ذلك صراحة إذا طلب إلا الأمرستثمارات المنجزة في إطار هذا الا

حدید المقصود تسنقوم ب على هذا الأخیروقصد تسلیط الضوء  المعمول به، تشریعستقرار الاالتشریعي أو 

في جذب الاستثمار الأجنبي عند التعاقد  هذا الضمان ثم نقوم بإبراز دور أولا ضمان الاستقرار التشریعيب

   .ثانیا BOTت بأسلوب البو 

  :التشریعي ضمان الاستقرارب المقصود :أولا

 اري بالدولة عند لحظة معینة بما یكفلتثبیت النظام القانوني الس:" التشریعي بأنه الاستقراریعرف 

 ت تشریعیة أو تغییر أنظمة الحكملاحداث الدولة تعدیلإللمستثمر أن یرتب تعاقداته عند ذلك التوقیت، تجنبا 

طرف جمید دور الدولة كسلطة تشریعیة و ت إلىدف الهاالشرط " ویعرف أیضا على أنه ، 2"بالدولة المضیفة

قد  نحووقت إبرام هذا العقد على  الأجنبيستثمر الم بینقواعد القانونیة النافذة بینها و تعدیل ال فيالعقد  في

  .3"ةالرابطة العقدی فيطر  بینقتصادي الابالتوازن العقدي أو  خلی

الثبات التشریعي مفاده تثبیت الدولة المضیفة الاستقرار أو بأن  ینالتعریف ینهذل لایتبین من خ 

ستثمار یخضع الاستثمار المنجز على أراضیها عند زمن معین، مما یجعل الاللتشریعات التي یخضع لها 

ریعات ستثمار، وبالتالي عدم إخضاعه للتشالال هذه اللحظة الزمنیة طیلة مدة لاللتشریعات المعمول بها خ

حتى في حالة تغییر نظام الحكم في الدولة المضیفة، هذا الثبات یمكن المستثمر من  لاحقاالتي ستصدر 

  .4ستثماري خاصة من الناحیة المالیةالاوعه ل التوازن العقدي لمشر لاختاضمان عدم 

 تطویرالمتعلق ب 01/03مر الأمن  15في المادة  الضمانئري على هذا از لقد أكد المشرع الج

لغاءات التي قد تطرأ في الاتطبق المراجعات أو  لا" یلي ستثمار المعدل والمتمم حیث نصت على ماالا

، یتضح من  "إذا طلب المستثمر ذلك صراحة إلامر الأستثمارات المنجزة في إطار هذا الاالمستقبل على 

متناع عن الال لاثمر من خلمستلتشریعي الستقرار الال أحكام هذه المادة أن المشرع لم یكتف بضمان لاخ

ولكن أضاف ضمانة أخرى  انجازها،ت التي تم الشروع في ار ستثماالان على أو إلغاء لقانو تطبیق أي تعدیل 

                                                 
السنة  ،47والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل  2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  15المادة  1-

  .2001أوت  22الصادرة بتاریخ  ،40

لة دكتوراه،  بوستة جمال، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر على ضوء اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، رسا -2

 .88، ص 2016/2017، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  -3

 . 14، ص 2011جامعة الجزائر، 

 .293، ص 2005عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، دار النهضـة العربیـة، مصر،  ،بشار محمد الأسعد -4
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كبر أو حمایة أستفادة من التشریع الجدید إذا كان یتضمن ضمانات الاتتمثل في منح المستثمر إمكانیة 

    .1أوسع

قانون المن  22ل نص المادة لابصفة صریحة من خ الضمانئري على هذا از نص المشرع الج كما

جعة أو إلغاء هذا القانون االناجمة عن مر  ثارالآتسري  لا:" ستثمار والتي جاء فیهاالمتعلق بترقیة الا 16/09

 ،"إذا طلب المستثمر ذلك صراحة إلاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، الاعلى لا مستقب أالتي تطر 

ستثمارات للاالتشریعي بالنسبة  الاستقرار ضمانئري كرس صراحة از ه المادة أن المشرع الجشف من هذیست

ت خاضعة لهذا القانون طوال مدة إنجازها دون ار ستثماالاحیث تبقى هذه  ،16/09قانون الالمنجزة في ظل 

   .ت التي قد تطرأ علیه في المستقبللاأن تطالها التعدی

إلى القانون المتعلق بترقیة الاستثمار  16/09المنجزة وفق أحكام القانون ت ار ستثماالاتخضع  لاكذلك 

 رخیمن جهة أخرى تم إلغاء هذا القانون وتعویضه بآخر، إذا في حالة ما ، الجدید وتبقى خاضعة لسالفه

ت التي أدخلت لاأو إخضاعه للتعدی 16/09ستثماره خاضعا للقانون ابقاء بین  المستثمرئري از المشرع الج

ت أو لاعلیه أو القانون الجدید في حالة إلغائه شریطة أن یعبر بصفة صریحة عن رغبته في الخضوع للتعدی

  .2القانون الجدید

 أسلوب البوتعند التعاقد ب التشریعي في جذب الاستثمار الأجنبي الاستقرار ضماندور : ثانیا

BOT.  

، جنبیةالأستثمارات للاالضمانات الموضوعیة الجاذبة  من بینالتشریعي  الاستقرار ضمان یعتبر

، صفة مستمرةتغیر قوانینها ب لاالدول التي  على أراضياستثمار أموالهم  ویظهر ذلك في تفضیل الأجانب

، BOT بوتالالتي تتعاقد وفق عقد  - ومن بینها الجزائر –الدول النامیة أغلب وهو ما لا تمتاز به تشریعات 

   .3قتصادیة والسیاسیةالاتغیر ظروفها نها بالحركیة وعدم الاستقرار تبعا لحیث تعرف قوانی

على تحقیق التنمیة الاقتصادیة وإقامة المشاریع الضخمة المتعلقة بالبنیة الدول  ذههأمام عدم قدرة 

في  المحلیینلمستثمرین اوعدم استعانتها ب من جهة، التي تمتلكها لإمكانیاتلمحدودیة ا انظر  بمفردها التحیة

                                                 
جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  ونوغي نبیـل، واقـع الضـمانات القانونیـة المقـررة للاستثمار في التشریع الجزائـري، مجلة بحوث، -1

 .220، ص 2017، 11الجزء الثالث، العدد 

المتعلق بترقیة الاستثمار، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،  16/09سارة، ضمانات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم عزوز  -2

 .587، ص 2021، السنة 01، العدد 08المجلد 

لة دكتوراه، كلیة العلوم ، رسا2005- 1996بعداش عبد الكریم، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  -3

 . 49، ص 2007/2008الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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 المستثمریناستقطاب  فإنها تلجأ إلى، من جهة أخرى وإمكانیاتهملنقص خبرتهم  انجاز وتسییر هذه المشاریع

لمشرع ا وهو ما كرسه ،في قوانینها المتعلقة بالاستثمار التشریعي ضمان الاستقرارعن طریق اقرار نب اجالأ

من أجل بعث الطمأنینة والأمن القانوني لدى في مختلف تعدیلات قانون الاستثمار، وكل هذا  الجزائري

قتصادیة والمالیة لمشروعه، حیث یطمئن بأن أي تغییر الاتراتیجیات للاسعند وضعه المستثمر الأجنبي 

  .1تغییرها تیجیة ولن یدفعه إلىار ستالاستثماره لن یؤثر على هذه امستقبلي للقانون الذي یخضع له 

بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المنجزة في ظل التشریعات السابقة التشریعي  ضمان الاستقرارلقد تكرس 

المشاریع المنجزة في ظل تبقى حیث ستثمار، المتعلق بترقیة الا 16/09 قانونالمن  35المادة بموجب نص 

، حیث یا والحقوق الممنوحة لها بموجبهااز لهذه التشریعات فیما یتعلق بالم خاضعةالقوانین والتشریعات السابقة 

خرى التي الأیا والحقوق از ر بالحقوق المكتسبة فیما یخص المیحتفظ المستثم:" على أنأعلاه نصت المادة 

  .2تاستثمار الاستفاد منها بموجب التشریعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابیر لتشجیع ا

وتتمثل في احتفاظ  ،للمستثمرأخرى ضمانة أعلاه ل المادة لائري من خاز منح المشرع الجكما 

قانون الصادرة قبل الفي ظل القوانین  يستثمار مشروعه الاستفاد منها ایا والحقوق التي از المالمستثمر ب

الة إلغائها بموجب القانون ستفادة منها، وبالتالي وحتى في حالمقررة قانونا للامدة النقضاء اإلى غایة  16/09

قتصادي الایبقى المركز المالي و  بالتاليستثمارات منها، و الاستفادة هذه ایؤثر على  لافإن ذلك  16/09

   .3ستثمارالاتشریعات مستوى مختلف ت القانونیة المحدثة على ار ییتأثر بالتغی لاستثماري ثابتا و الاللمشروع 

   وعادلةضمان معاملة منصفة : لمطلب الثانيا

یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام :" على أنهالمتعلق بترقیة الاستثمار  16/09القانون  قد نصل

 ،4"السلع والخدمات نتاجلإقتصادیة الاجنبیة المنجزة في النشاطات الأالمطبق على الاستثمارات الوطنیة و 

المستثمر الوطني كل من بین ستثمار الال قانون لامن خقد ساوى ئري از المشرع الجیفهم من هذا النص أن 

لم یفرد حیث  ،هذا القانون بموجبحكام القانونیة المطبقة على كلیهما الأجنبي، من حیث الأوالمستثمر 

فیما تعلق ببعض النصوص الخاصة  إلاعن المستثمر الوطني، تمیزه جنبي أحكاما خاصة به الأللمستثمر 

التي تمنح للمستثمر بموجب في المزایا والضمانات بینهما  ساوىو  موال من وإلى الجزائر،الأبتحویل رؤوس 

                                                 
 .183، ص 2017، 02سعداني نورة، الاستثمار وفق عقد البوت، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، العدد  -1

 .ترقیة الاستثمار، مرجع سابقالمتعلق ب 2016أوت  03المؤرخ في  16/09من القانون  35المادة  -2

دراسة (تفویض المرفق العام  -BOT- الشركات المختلطة -الامتیاز: مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة -3

 .402-390، ص 2009، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )مقارنة

 .أعلاهالمرجع نفس المتعلق بترقیة الاستثمار،  2016أوت  03المؤرخ في  16/09المادة الأولى من القانون رقم  -4
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وبالتالي لا یتمتع المستثمر الوطني بمزایا وحوافز أكثر من المزایا التي تمنح للمستثمر  ،أحكام هذا القانون

  .الأجنبي

ثم نبین كیف  أولا المعاملة المنصفة والعادلة ضمانب تحدید المقصودوللمزید من التفصیل، سنقوم ب

   .ثانیا BOTفي جذب الاستثمار الأجنبي عند التعاقد وفق أسلوب البوت  الضمانیساهم هذا 

   ضمان المعاملة المنصفة والعادلةب المقصود :أولا

 ،عاملةنفس الم المستثمر الوطنيو  المستثمر الأجنبيضـیفة المعامـل الدّولـة ت نأ نبهـذا الضـمایقصد 

وتحمل نفس  س الحقوقیتمتع كل منهما بنف أن بمعنى، وعادلةصفة منهذه المعاملة  نتكو على أن 

لا معاملة  المستثمر الأجنبيح بمن المضیفةوجبه الدّولة بممعاملـة الوطنیـة نظـام قانوني تلتزم ل، فاتمااالالتز 

بشروط المنافسة التي یتمتع  الأجنبيالمستثمر ، وبالتــالي یتمتــع للمستثمر الوطنية الممنوحملــة المعاتقل عـن 

   .1للاستثمارفي البلد المضیف ي نالوطبها المستثمر 

ن الدولة المستقبلة لأف في المعاملة لاختالابین التمییز في المعاملة و أن نفرق یجب في هذا الإطار و 

في التمییز بینه  النیةجنبیة تحتفظ بحق منح معاملة خاصة لمستثمر ما دون أن یكون لها الأموال الألرؤوس 

، وهذا ما تقوم الدول بإعماله عند التعاقد وذلك من أجل تحقیق أهدافها ومصالحها خرینالآوبین المستثمرین 

، أین ینطوي هذا الأسلوب التعاقدي على إقامة المشاریع الضخمة أو مشاریع البنیة BOT وفق أسلوب البوت

توفیرها المضیفة رد مادیة وتكنولوجیة كبیرة قد لا تستطیع الدولة التحتیة والتي یتطلب إنجارها وتسییرها موا

معاملة  منحهمبمفردها، مما یجعلها تلجأ إلى الاستعانة بالمستثمرین الأجانب ممن یمكتلون هذه الامكانیات و 

 النظر، وذلك راجع لعدم قدرة المستثمرین المحلیین أو الوطنیین على انجاز مثل هذه المشاریع أو بخاصة

   . 2المشاریع الاستثماریة وارتباطها بالقطاعات الحیویة داخل الدولةهذه لأهمیة 

تفاقیات الایز في المعاملة بین المستثمرین هو مبدأ عام نجده مكرسا في معظم یمتناع عن التمالاإن 

ستفادة عنه احیث یترتب ، ستثمارالاجنبي في أغلب قوانین الأأول ضمان یعترف به للمستثمر وهو  ،الثنائیة

من المرسوم التشریعي  38المادة  ، وهذا ما كرستهمن المساواة في المعاملة أمام القانونالمستثمر الأجنبي 

                                                 
 .585عزوز سارة، المرجع السابق، ص  -1

بلقاسمي سلیم، ضمانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتفاقیات الدولیة الثنائیة للاستثمار كعامل من عوامل تحسین مناخ  -2

،          2020قانونیة والاجتماعیة جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد الخامس، العدد الرابع، سنة الاستثمار في الجزائر، مجلة العلوم ال

 .520ص 
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مر الأمن  14نص المادة و  1ستثمار في الجزائرالاالمتعلق بترقیة  05/10/1993المؤرخ في  93/12

یعامل " :یلي جاء كماالذي و  93/12المعدل والمتمم للمرسوم  2001أوت  20المؤرخ في  01/03

، ئریوناشخاص الطبیعیون والمعنویون الجز الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأ

  2.ستثمارلاالواجبات ذات الصلة بافي مجال الحقوق و 

 2016أوت  03المؤرخ في  16/09 قانون رقمال بموجب الضمانئري هذا اأقر المشرع الجز كما 

 لاسیماستثمارات للاالضمانات الممنوحة تحت عنوان وذلك في الفصل الرابع منه  ،ستثمارالاترقیة ب المتعلق

طراف الموقعة من قبل الأوالمتعددة  الإقلیمیةو تفاقیات الثنائیة الامع مراعاة أحكام ، منه 21 نص المادةفي 

جانب معاملة منصفة الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأیتلقى : "حیث جاءت كالأتيئریة، االدولة الجز 

  .3، فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهموعادلة

مساهمة ضمان المعاملة العادلة والمنصفة في جذب الاستثمار الأجنبي عند التعاقد : ثانیا

  BOTوفق أسلوب البوت 

من قبل جانب الأللمستثمرین  الممنوحةمانات أحد أهم الض ضمان المعاملة العادلة والمنصفةیعتبر 

راضي الجزائریة، فالمساواة من حیث المعاملة بین الأستثمار على الائري والتي تدفعهم إلى از المشرع الج

المطبقة علیه، فمن  القانونیة حكامالنصوص والأول یطمئن حیال الأجنبي ونظیره الوطني یجعل الأالمستثمر 

ستثماریة على غرار المزایا الممنوحة له بما أنها تطبق أیضا الاحكام مصالحه الأ غیر المعقول أن تضر هذه

خیر تتضرر أیضا، مما ینعكس سلبا على الأن أي إضرار به تجعل مصالح هذا لأعلى المستثمر الوطني، 

الوضعیة و  BOT ، بالنظر للارتباط الوثیق بین المشاریع المنجزة عند التعاقد بأسلوب البوتالوطني قتصادالا

، مادام أن هذه المشاریع تتعلق بالمرافق العامة والبنیة التحتیة للدولة والتي تشكل عصب الاقتصادیة للبلاد

، لذا فمن الضروري الحفاظ على استقرار المشاریع الاستثماریة التي یسهر على انجازها الاقتصاد وشریانه

   4.اصة تتناسب مع طبیعة هذه المشاریعوتسییرها المستثمرین الأجانب من خلال منحهم معاملة خ

قتصادیة حسب أهدافها الاتحاول توجیه النشاطات الأجنبیة موال الأالدول المستقبلة لرؤوس وبالتالي ف

إجراءات تمییزیة من أجل رقابة وتوجیه نشاطات المستثمرین بتطبیق تقوم  وأولویاتها في التنمیة، من أجل ذلك

                                                 
، السنة 64عدد  الجریدة الرسمیة، ستثمارالمتعلق بترقیة الا 05/10/1993المؤرخ في  93/12من المرسوم التشریعي  38المادة  -1

  .1993أكتوبر  10، الصادرة بتاریخ 32

 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر  14المادة  -2

 .المتعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق 2016أوت  03المؤرخ في  16/09من القانون  21المادة  -3

 .185سعداني نورة، المرجع السابق، ص  -4



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1097 -1079: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 BOT البوت عقد بموجب الأجنبي للمستثمر الممنوحة الموضوعیة الضمانات

 

1087 
 

، هذا ما قتصاد الوطنيالاعتبارات تتعلق بمصلحة الدولة وكذا بالنظر إلى إمكانیات لاجانب وذلك الأ

والتي  جنبیةالأستثمارات لاالخاصة با جراءاتالإو ت التي أدخلت على الشروط لال التعدیلاحظه من خنلا

  1.روالدراسات المسبقة من قبل الهیئات الاداریة المكلفة بترقیة الاستثماریح اتصلأصبحت خاضعة ل

  BOTبوتالجنبي بموجب عقد الأللمستثمر  الممنوحة المالیةالضمانات : ثانيالمبحث ال

الأجانب والتي مستثمرین لل والتشریعیة زمة لتوفیر الحمایة القانونیةلاة و لتعتبر الضمانات المالیة مكم

ا هالمحاور التي تبنت مهذه الضمانات من أه، إذ تعتبر 2ستثماراتلالهذه اتؤمن الجانب المالي أن ا همن شأن

عموما وتشجیع الاستثمار  ستثمارالاحمایة تفاقیات الدولیة لالاكذا لدول و الداخلیة لتشریعات الف لمخت

في الذي تلعبه هذه الضمانات یجابي الاالفعال و  لدورلا نظر  خصوصا، BOTالأجنبي وفق أسلوب البوت 

  .ا الدولة المضیفةهیمكن أن تتخذجراءات التعسفیة التي الاحمایة أموال المستثمرین من 

جانب على وجه الأئري مجموعة من الضمانات ذات الطابع المالي للمستثمرین از لقد قدم المشرع الج

راضي الأستثماریة على امشاریع  قامةلإستقطاب أكبر قدر منهم االخصوص في سبیل سعیه الدؤوب إلى 

اء مشروعه جر رباح الأهو تحقیق أكبر قدر من جنبي الألمستثمر الهدف الرئیسي لأن  باعتبارالجزائریة، 

 تحویلحریة  ضمان، وفي هذا الصدد نتناول ستثماري، وهو ما تؤمنه له الضمانات الممنوحة له قانوناالا

المستثمر الأجنبي من نزع الملكیة أو الاستیلاء علیها  حمایةضمان و ، المطلب الأولفي  الخارجإلى  الأموال

  .المطلب الثانيفي 

  تحویل الأموال إلى الخارج حریة ضمان  :الأولالمطلب 

من أهم الضمانات التي أولى المشرع الجزائري لها تحویل الأموال إلى الخارج حریة یعتبر ضمان 

یعلق حیث اهتماما كبیرا على غرار جل التشریعات المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبیة في الدول النامیة، 

، ذلك أن تحقیق بالدولة المضیفة ستثمارالا وانینفي ق الضمانهذا إدراج جنبي أهمیة بالغة على الأالمستثمر 

، على تحویلها إلى بلدهموال بقدر حرصه الأرباح داخل الدولة المضیفة لیس الهم الشاغل لحامل رؤوس الأ

على منح هذا الأخیر ل فقد عم ،جنبي في الجزائرالأستثمار الائري لجذب وتشجیع از من المشرع الج سعیاو 

                                                 
 16/09لیـات القانونیـة لحمایـة الاسـتثمار الأجـنبي المباشر في الجزائر من خلال القانون رقم بكـراوي محمد المهدي، جـامع ملیكـة، الأ -1

، 2العدد    ، 7، المجلد 1المتعلق بترقیة الاستثمار، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیـة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

 .1417، ص 2020

 .106بق، ص زروق یوسف، المرجع السا -2
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تفاقیات ما تضمنته الابالموازاة مع إلى بلده  أمواله وعوائدها تحویل رؤوسحریة جنبي ضمان الأالمستثمر 

  .1من أحكام في هذا الصدد یةالدول

إلى الخارج من قبل المستثمر لأموال للتكریس القانوني لضمان تحویل اأولا  مما سبق سوف نتطرق

  .ثانیا إعمال هذا الضمانشروط نبین ثم  الأجنبي،

في عقد  تحویل الأموال إلى الخارج من قبل المستثمر الأجنبيحریة تكریس ضمان : أولا

  BOTالبوت 

لقد عرفت السیاسة التشریعیة للجزائر في مجال الاستثمار تطورا كبیرا، تماشیا مع الأوضاع 

ستثمار في الاتشریعات  الاستقلال إلى یومنا هذا، حیث تمیزت ذالاقتصادیة والسیاسیة التي عرفتها البلاد من

موال بقدر الأ، حیث لم تكن الدولة بحاجة إلى ستثمار كأداة لنقل التكنولوجیاالابتسخیر  في بدایاتهاالجزائر 

، تكفلت تطورةالم، إذ تتجسد هذه الحاجة في تبنیها لسیاسة جلب الصناعات الحدیثة و احاجتها للتكنولوجی

أن  إلا ،میة صناعیة تهدف إلى الخروج من دائرة التخلفتن، بقصد إحداث أعبائها الضخمةبدولة لوحدها ال

من خلال  جنبيالأ وبالأخصستعانة بالقطاع الخاص الاعلى  الدولةصعوبة الوفاء بمتطلبات التنمیة أجبر 

بالنظر لما یوفره هذا العقد من موارد مالیة تلبي حاجیات الدولة المضیفة  ، BOTالتعاقد وفق أسلوب البوت

  2.في مجال انجاز المشاریع الضخمة التي تعجز هذه الأخیرة عن القیام بها

جراءات التحفیزیة التي الاستثمارات من بین أهم الاأرباح موال و الأتحویل رؤوس حریة یعتبر ضمان 

ستثمار ذات طابع تحفیزي على منح هذا الضمان الا، حیث نصت جل تشریعات ضیفالمیقوم بها البلد 

ق لالمتع 90/10رقم  بموجب القانونلأول مرة  ضمانهذا التبنى المشرع الجزائري و  ،الأجانب للمستثمرین

م إلى الجزائر من هتحویل رؤوس أموالحریة شخاص غیر المقیمین بالأ، أین أقر صراحة حق بالنقد والقرض

ى لونص أیضا ع ،اهالمداخیل الناتجة عنرباح و الأم إمكانیة إعادة تحویل ه، وفتح أمامستثمارالاأجل 

م هستثماراتلاخارج لتمویل نشاطات خارجیة متممة لموال لالأمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس لالترخیص ل

  3.النقد والقرض سلا مجهفي الجزائر ضمن شروط یحدد

                                                 
 .589عزوز سارة، المرجع السابق، ص  -1

جباري شوقي، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة  -2

 .31، ص 2014/2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 

، 16عدد  الجریدة الرسمیة، الملغىالمتضمن قانون النقد والقرض  14/04/1990المؤرخ في  90/10 رقم القانونمن  184المادة  -3

 .1990أفریل  18، الصادرة بتاریخ 29السنة 
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ق بترقیة لالمتع 93/12من المرسوم التشریعي  12رس المشرع الجزائري بموجب كل من المادة ككما 

موال الأستثمار ضمان حریة حركة رؤوس الاق بتطویر لالمتع 01/03مر رقم الأمن  31المادة ستثمار و الا

إلى  هاالناجمة عن، وسمح أیضا بإعادة تحویل الرأسمال المستثمر والعوائد اهإلى الجزائر بغرض استثمار 

  1.جنبيالأ ستثمارللاى حریة التحویل بالنسبة ل، لیتم بذلك إزالة كافة القیود الواردة عالخارج

المتعلق بترقیة الاستثمار نفس المنهج الذي سلكه في  16/09بموجب القانون ئري از المشرع الجوانتهج 

 25نص المادة انون، وكان ذلك بموجب هذا الضمان في نصوص هذا الق إدراجالقوانین السابقة، من خلال 

ستثمارات الاتستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه،  " :جاء فیهامنه، حیث 

من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة  قالاانطالمنجزة 

، ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو تفوق بانتظامئر از تحویل یسعرها بنك الجال ةبعملة حر 

  .2..."التنظیم ، ووفق الكیفیات المحددة عن طریقسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروعالأ

جنبي الأمنح أحد الضمانات المالیة المهمة للمستثمر قد ئري از أن المشرع الج ،یمكن القولمما سبق 

اء هذه تجعله مطمئنا على أمواله المستثمرة في الجزائر، وكذا العائدات والفوائد المحققة من قبله جر والتي 

هذه المشاریع من أرباح  تحققهوما  BOT، بالنظر لأهمیة المبالغ المستثمرة في إطار عقد البوت الأموال

ه المستثمر في الجزائر والفوائد في تحویل رأسمالالمستثمر الأجنبي  ةأحقیعلى یؤكد هذا الضمان و  ،وفوائد

  .3حترام الضوابط القانونیة المنصوص علیها في التشریع المعمول بهاالمحققة نحو الخارج بكل حریة مع 

  تحویل الأموال إلى الخارج من قبل المستثمر الأجنبيحریة ضمان  شروط إعمال: ثانیا

الأموال إلى الخارج من قبل المستثمر الأجنبي إلى التحدید والتنظیم،  ضمان حریة تحویلیخضع 

، رؤوس الأموال على إطلاقهاحریة تحویل  ترك، إذ من غیر الممكن التي قد تنجم عنه الآثاربالنظر لخطورة 

حق التحویل  على أن المتعلق بترقیة الاستثمار 16/09من القانون رقم  25المادة وفي هذا الصدد نصت 

ذلك و ا هیملت النقدیة في إقلاالتحو جنبي و الأى الصرف لن الدولة تمارس رقابة علأ، 4خضع لبعض الشروطی

  : فیما یليط و شر هذه الوتتمثل  ،داف اقتصادیة معینةهلتحقیق أ

                                                 
 وهران، معةجا الحقوق، كلیة حقوق، تخصص ماجستیر، مذكرة الأجنبي، للمستثمر الممنوحة القانونیة الضمانات لیلى، سالم -1

 .111ص ،2011/2012

 .المتعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق 2016أوت  03المؤرخ في  16/09من القانون  25المادة  -2

 قانون، تخصص دكتوراه، رسالة الأجنبیة، الاستثمارات استقطاب في فعالیته ومدى للاستثمار الجزائري القانوني النظام نادیة، والي -3

 .247 ،246 ص ص ،16/12/2015 وزو، تیزي معمري مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة

 .79، ص 2014عیبوط محند وعلي ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  -4
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  شرط إلزامیة التوطن المصرفي -1

مصرفي في الجزائر لتسییر عملیات تحویل أمواله من  بمعنى أن المستثمر الأجنبي ملزم بفتح حساب

و  29المتعلق بترقیة الاستثمار والمادتین  16/09من القانون  25وإلى الجزائر، وهذا ما نصت علیه المادة 

ذ یتنف، وقد اعتبر هذا الأخیر البنوك والمؤسسات المالیة هي المخولة بالمعدل والمتمم 07/01من النظام  30

توطینها المصرفي  التي تمو ا هلحساب زبائنالخدمات و بالسلع  ت الخاصةلاالمرتبطة بالمعامت لاالتحویجمیع 

  .1مسبقا لدى شبابیكها

  شرط العملة المستعملة -2

ة لى أن تكون العملستثمار عالاق بترقیة لالمتع 16/09من القانون  01الفقرة  25اشترطت المادة 

ة لى العملحة عار لم ینص ص ، ورغم ذلك فإن المشرعة حرةلستثمار عملات الخاصة بالاة في التحویلالمستعم

على أنها  الحرةالبعض یفسر مدلول العملة أن بالاستثمارات، إلا  عتمد في التحویلات الخاصةالتي یمكن أن ت

  .2العملة المعروفة في السوق

  شرط أجال التحویل -3

بالرجوع  إلا أنه، المتعلق بترقیة الاستثمار 16/09القانون  موادضمن شرط نص على هذا الاللم یرد 

فات لآجال معالجة مراقبة مالمعدل والمتمم نجدها تنص على  07/01النظام من  53نص المادة إلى 

  : جالالآتتمثل في نوعین من و التوطین المصرفي 

  .ودأشهر الموالیة للتسویة المالیة العملیة بالنسبة للعق 03في أجل أقصاه  - 

  .یوما الموالیة للتسویة الأخیرة بالنسبة للعقود التجاریة ذات التسویة المؤجلة 30في أجل أقصاه  - 

حوال یجب أن یتم ترحیل ناتج الأفي كل  هأن 16/09قانون لالتنظیمیة لكما اعتبرت بعض النصوص 

  3.دیرتاریخ التصدیر في یوم التسدید أي نفس وقت و التص

   أو الاستیلاء علیها ملكیةمن نزع اللمستثمر الأجنبي ا حمایةضمان : المطلب الثاني

رغبته رتباط لاذلك و ، جنبيالأمستثمر لبالنسبة ل ةمقدسال من المسائل يستثمار الاالمشروع كیة لتعتبر م

 لها یجعهب مساسأي أن ، و كیةلملد للذا البها هالحمایة التي یقدمد معین بالضمانات و لستثمار في بلاقراره باو 

                                                 
الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، میلود سلامي، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة  -1

 .75، ص 2015جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد السادس، جوان 

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، -دراسة مقارنة -علة عمر، حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي -2

 .138، ص 2008الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .259والي نادیة، المرجع السابق، ص  -3
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في لهذا الضمان یة همكان من الضروري إعطاء أ لذا، ما كانت فرص الربحمهفیه ستثمار الایتراجع عن 

مخاوف المستثمر لأي بلد یود استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، لأنه یساهم في إزالة المنظومة القانونیة 

   1.نزع الملكیة أو الاستیلاء علیها جنبي من خطرالأ

على تكون محدودة،  BOTة المستثمر الأجنبي للمشروع في إطار عقد البوت أن ملكیعلى الرغم من 

، ترتبط بمدة زمنیة تحدد في العقد تكون عادة خلال مرحلتي إنجاز أنه یتمتع بحیازة مؤقتة للمشروع اعتبار

قصد تمكینه من في هذه الفترة بهذا الضمان الأجنبي واستغلال المشروع، لذلك یجب أن یحظى المستثمر 

من خلال تكریس  هوالتي تتناسب مع قیمة الأموال المستثمرة فیمن المشروع تحقیق الأرباح والعوائد الكافیة 

من طرف المستثمر الأجنبي عند التعاقد بأسلوب هذا الضمان التمتع ب، إلا أن )أولا( هذا الضمان قانونا

ة المضیفة للمشروع أن تقوم باسترداد ملكیته بعد مرتبط بفترة زمینة معینة، حیث یحق للدول BOTالبوت 

  . )ثانیا( انتهاء هذه المدة

  التكریس القانوني لضمان حمایة المستثمر الأجنبي من نزع الملكیة في عقد البوت :أولا

 93/12رقم  من المرسوم التشریعي 39ل نص المادة لاذا الضمان من خهلقد كرس المشرع الجزائري 

أن المشرع قد ضمن یتبین لنا لمادتین ، ومن خلال هاتین ا01/03مر الأمن  16لك نص المادة كذو 

هذا  ویساعدقانونا،  لیهو منصوص عهفي إطار ما  إلاكیة لمللجنبي عدم حصول أي نزع الأمستثمر لل

 ةمحمیللمشروع ستكون  تهمكیلأن مب نباجالأ ینالمستثمر أنینة والارتیاح في نفوس طمالضمان على بعث ال

  2.قانونا

ذلك بشرط أن القیام بكیة وكیفیات لا نزع المهت التي یمكن فیلاكیة الحالحدد قانون نزع الم في المقابل

صدور القانون رقم بو  ،لاذه القاعدة یعد باطهوج عن خر ال كما اعتبرمقابل تعویض عادل ومنصف،  یكون

زیادة على :" الضمان، حیث جاء فیهاهذا على  همن 23المادة نصت  ستثمارالاق بترقیة لالمتع 16/09

ت لافي الحا إلاء لاستیات المنجزة موضوع ار ستثماالایمكن أن تكون  لاالقواعد التي تحكم نزع الملكیة، 

ء ونزع الملكیة تعویض عادل لاستیالاویترتب على هذا ، المنصوص علیها في التشریع المعمول به

  3 ".ومنصف

                                                 
 .588عزوز سارة، المرجع السابق، ص  -1

 .131، ص 2017النظام القانوني لعقد الاستثمار، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، مصر، : أحمـد حسین جلاب الفتلاوي -2

، الـذي یحـدد القواعـد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أفریـل  27ه الموافق لـ  1411شوال  12المؤرخ في  91/11القانون رقم  -3

 .1991أفریل  08الصادرة بتاریخ  21عدد  الجریدة الرسمیةالمنفعة العمومیة، 
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ضمانا  –جانب منهم الأخاصة  –منح للمستثمرین قد ئري از المشرع الجأن ل هذه المادة لایفهم من خ

راضي الجزائریة، ویتمثل هذا الضمان في أن الأستثماریة المقامة على الاقانونیا فیما یخص ملكیتهم للمشاریع 

في  إلااریع للمنفعة العامة، تقوم بنزع ملكیة هاته المش لاك الدولة لاالدولة الجزائریة ممثلة في مدیریات أم

زمة للمستثمرین اللات المنصوص علیها قانونا في التشریع المعمول به، وبالتالي فهي تمنح الطمأنینة لاالحا

ت المقررة قانونا والتي لاالحا في إلاستثماریة المقامة في الجزائر، الاجانب بعدم زوال ملكیتهم لمشاریعهم الأ

في حالة نزع ملكیة هذه ، و ستثمار في الجزائرالاع علیها قبل إقدامهم على لاطالاء المستثمرین لایمكن لهؤ 

صاحب المشروع تعویضا یستفید المستثمر أو ت المنصوص علیها قانونا، لاالمشاریع بموجب إحدى الحا

  1.لاءستیالاعن هذا  لاعاد

تطبق النصوص القانونیة المكرسة لضمان حمایة المستثمر الأجنبي من نزع الملكیة عند التعاقد 

باعتبار أن هذا الضمان من بین أهم الضمانات التي یبحث عنها المستثمر قبل البدء  ،BOTبأسلوب البوت 

الخصائص الممیزة له عن باقي و هذا العقد القانونیة لطبیعة وبالنظر لل هفي استثمار أمواله خارج دولته، إلا أن

أن یحوز المستثمر الأجنبي ملكیة المشروع بصفة مؤقتة بقتضي والذي یالعقود الدولیة أو عقود الاستثمار، 

ومحددة زمنیا على أن یقوم بنقل ملكیة هذا المشروع للدولة المضیفة بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، 

تقوم بنزع ملكیة المشروع أو الاستیلاء علیه خلال مرحلتي الانجاز  وبالتالي لا یجوز للدولة المضیفة أن

  2.والاستغلال لأنها من حق المستثمر الأجنبي

  الاستثناء الوارد على تطبیق هذا الضمان: ثانیا

عند إن عدم انتقال ملكیة المشروع للمستثمر الأجنبي تعتبر أحد أهم القیود الواردة على الاستثمار 

ثبت انتقال ملكیة المشروع للمستثمر الأجنبي في أقد المشرع الجزائري أن حیث نجد  ،BOTالتعاقد بأسلوب 

للمشروع الاستثماري  ، أي أن ملكیة المستثمر الأجنبيستغلالالانجاز والاعقد البوت خلال مرحلتي إطار 

أما فیما یخص قابلیة التملك المطلق للعتاد أو كلیة للمشروع، قتة ولیست فعلیة حیازة مؤ  یكون في شكل

المتضمن المصادقة  08/54المستعمل في المشروع الاستثماري موضوع العقد فإن المرسوم التنفیذي رقم 

على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة 

من دفتر  08، وهذا من خلال المادة عقد البوت أو عقد الامتیازستفید من المتعلق به قد فصل في أملاك الم

                                                 
 .218عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -1

 .98السابق، ص بوستة جمال، المرجع  -2
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الشروط النموذجي المرفق، حیث أن الأملاك المكتسبة أو المنجزة من الأموال الخاصة تشكل أموال صاحب 

  1.الاستثمار أو الامتیاز

د ابرامها اتفاقیة استثمار من أمثلة ذلك نجد أن الدولة الجزائریة ممثلة بالوكالة الوطنیة للاستثمار عن

إنتاج الكهرباء والمتمثل موضعها في استعمال لإنجاز مركب تحلیة میاه البحر و  KAHRAMA مع شركة

، صول على الرخص، والبناء والإتمامالموقع والتصویر والهندسة وشراء الأجهزة والمعدات والتصنیع والح

اعتبرت هذا  ،الصیانة الیومیة والدوریة وتفكیك المصنعوالتجارب والتشغیل والتأمین والحیازة والاستغلال و 

، مرحلة لة إنشاء المصنعالعقد من ضمن عقود تفویض المرافق العامة التي تتم على مراحل أساسیة وهي مرح

  BOT.2د البوت التشغیل، ثم مرحلة إعادة الملكیة للدولة وهي المراحل التي یتمیز بها عق

  :الخاتمة

ة للــدول المضــیفة دور إیجــابي بالنســب یلعب BOTت عقــد البــو نخلص في نهایة هذه الدراسة إلى أن 

، من خلال توفیر الموارد المالیة والتكنولوجیة التي للدولة لاقتصـاد الـوطنيادعـم لآلیـة ه باعتبار  للاســتثمار

یرتب هذا العقد في نفس ، كما كالمرافق العامة لدولةتساعدها على انجاز المشاریع المرتبطة بالبنى التحتیة ل

الضمانات التي تمنحها له من جملة  استفادتهمـن خـلال  ،لمسـتثمر الأجنبـيلصالح اإیجابیـة  اآثـار الوقت 

لا BOT البوت  أسلوبالتعاقـد وفـق  إلا أن في الدول المضیفة، الاسـتثماروالتنظیمات المتعلقة ب قـوانینال

حقهـا الرقابي على المضیفة للاستثمار الأجنبي في ممارسة الدولـة حق تكـرس  حیث ،قیودیخلو من 

  . الاستثماریةالمشروعات 

  :كما توصلنا أیضا إلى النتائج التالیة

حیث  ،أجنبي مستثمرإذا كان الطرف الأخر للعقد هو  BOT بوتالالتعاقد وفق أسلوب أهمیة تظهر  - 

 امتلك الخبرة المیدانیة والتكنولوجییالعقد و ر مصادر تمویل خارجیة لتنفیذ یفیساعد هذا الأخیر على تو 

قتصادیة للدولة الا، مما یؤثر إیجابا على الدورة المتطورة التي تسهم في جودة المشروع الاستثماري المنجز

   .المضیفة

 ،مجموعة من الضمانات BOT بوتأقر المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي عند التعاقد وفق أسلوب اللقد  - 

تتنوع بین ضمانات تشریعیة كضمان الثبات التشریعي وضمان المعاملة العادلة وضمانات مالیة كضمان 

                                                 
، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز 2008فیفري  09المؤرخ في  54- 08المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .2008فیفري  13، الصادرة في 08عدد  الجریدة الرسمیةللخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه الشروب نظام الخدمة المتعلق به ، 

، 35، المجلد 1، جامعة الجزائر 1بوالقرارة زاید، دور عقد البوت في تكریس الاستثمار بالطاقات المتجددة، حولیات جامعة الجزائر  -2

 .134، ص 2021، 03العدد 
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نصت علیها مختلف قوانین الاستثمار لاسیما القانون  حریة نقل الأموال للخارج وضمان عدم نزع الملكیة،

على غرار ضمان حریة تحویل  وقیودستثناءات اب هذه الضمانات قد قیدالمشرع الجزائري إلا أن  ،16/09

فرص استقطاب من یل لتقالیؤدي بالنتیجة إلى قد مما رؤوس الأموال إلى الخارج من قبل المستثمر الأجنبي، 

  .ائرجنبیة في الجز الأستثمارات الا

الموضوعیة التي أقرها المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي عند تعاقده بأسلوب الضمانات  بالرغم من تعدد - 

ة من لا بجمهتدعیم، إذ من الضروري ستثماریةالایة لكافیة لتشجیع العمغیر تعد ، إلا أنها BOTالبوت 

ل بالنسبة للدو ، مثل توفیر استقرار تشریعي وسیاسي ستثماریةالایة لعملقتصادیة المحفزة لالاالظروف 

زة استثماریة ه، وتوفیر أجقوانین المالیةل السنویةت لاالتعدیعن  الناتجستقرار الاالتي تتصف بعدم المضیفة 

  .ستثماریةالایة لداري في العمالإى تسییر الجانب لتعمل ع

  : واستنادا لما توصلنا إلیه من نتائج فإننا نقدم الاقتراحات التالیة

وإزالة  BOT بوتالالمتعاقدین بموجب عقد الأجانب ستثماریة إضافیة للمستثمرین اتخصیص ضمانات  - 

  .جنبیة في الجزائر، وتسهیل إجراءات الحصول على الرخص والتصاریحالأستثمارات للاكافة القیود المعیقة 

با ما جدوى المشاریع الكبرى والتي غال اتسار دإعداد  مهمة تولىطابع تقني ی ستحداث جهاز وطني ذوا - 

  .BOT بوتاللعقد  تكون محلا

رباح الأستثمار جزء من اإعادة بإلزام المستثمر الأجنبي بستثمار لشرط یقضي الاوجوب تضمین قانون  - 

بشكل الأرباح والفوائد السلبیة لتحویل  ثارللآئر لمدة معینة، تفادیا از ستثماري في الجالاالتي حققها مشروعه 

  . BOT بوتالمدة عقد  بانتهاءقتصاد الوطني الاعلى مما یؤثر سلبا  ،كلي إلى الخارج

وضع ضوابط قانونیة من شأنها تقلیص التدخل المستمر من قبل المصلحة المتعاقدة لتعدیل مقتضیات  - 

جانب على وجه الخصوص، من بینها وضع معاییر یتم الأمنفرا للمستثمرین عموما و  لاالعقد، والذي یعد عام

  .أساسها تقدیر المصلحة العامة، وعدم تركها خاضعة للسلطة التقدیریة الواسعة للمصلحة المتعاقدةعلى 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

 سمیةر ریدة الجالالمتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم،  2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر  - 

  .2001 أوت 22الصادرة بتاریخ ، 40السنة  ،47 عدد

 جریدة الرسمیةالالمتضمن قانون النقد والقرض الملغى،  14/04/1990المؤرخ في  90/10القانون رقم  - 

  .1990أفریل  18، الصادرة بتاریخ 29، السنة 16عدد 

حـدد القواعـد یالـذي  ،1991أفریـل  27 ه الموافق لـ 1411شوال  12 المؤرخ في 91/11رقم  نقانو ال - 

 .1991أفریل  08 الصادرة بتاریخ 21عدد  جریدة الرسمیةالفعة العمومیة، المنلكیة من أجل لمتعلقة بنزع االم

، 46عـدد  جریدة الرسمیةالمار، ثسـتالمتعلق بترقیة الا ،2016أوت  03 المؤرخ 16/09رقم  نالقانو  -

  .2016أوت  03الصادرة في 

عدد  جریدة الرسمیةال، ستثمارالاالمتعلق بترقیة  05/10/1993المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي - 

  .1993أكتوبر  10، الصادرة بتاریخ 32، السنة 64

تضمن المصادقة على دفتر الشروط الم 2008فیفري  09المؤرخ في  54-  08المرسوم التنفیذي رقم  - 

جریدة الالنموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه الشروب نظام الخدمة المتعلق به، 

  .2008فیفري  13في  الصادرة، 08عدد  الرسمیة

  الكتب: ثانیا

قوقیة، الحورات زین شمنالطبعة الأولى، مار، ثستلاالنظام القانوني لعقد ا: ويلاالفت جلاب نیحسمـد حأ - 

  .2017ر، صم

الطبعة الأولى، ي الجزائر، فقتصادیة الاجنبي المباشر في ظل التغیرات الأستثمار الاواقع  ،نعیمةأوعلي  - 

  . مصر سكندریة،الا مكتبة الوفاء القانونیة،

  .2005، مصرصة، دار النهضـة العربیـة، الخاالدولیة  العلاقات فيمار تثسلاعقود ا ،سعدالأحمد مار شب - 

ئري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، اجنبیة في القانون الجز الأت استثمار الا، عیبوط محند وعلي - 

2014.  

 -BOT- طةالشركات المختل - متیازالا: فق العامةاب، طرق خصخصة المر طمروان محي الدین الق - 

 . 2009ولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الأبعة ط، ال)دراسة مقارنة(ویض المرفق العام تف

  .2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان ،د ط، BOT، عقد إلیاسناصف  - 

  الرسائل والمذكرات: ثالثا
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- 1996بعداش عبد الكریم، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  - 

  . 2007/2008، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 2005

اتفاقیات منظمة التجارة  ، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر على ضوءجمال وستةب -

  .2016/2017، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة كلیة الحقوق  العالمیة، رسالة دكتوراه،

قتصادي دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه، الاجنبي المباشر على النمو الأستثمار الاجباري شوقي، أثر  - 

ر، ئیدي، أم البواقي، الجزاهجامعة العربي بن مقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الاكلیة العلوم 

2014/2015.  

سالم لیلى، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة ماجستیر، تخصص حقوق، كلیة  - 

 .2011/2012الحقوق، جامعة وهران، 

 مذكرة ،-مقارنة دراسة - ليالدو  والقانون الوطني ریعشالت يف الخاص جنبيالأ ارمستثالا ایةمح عمر، علة - 

  .2008 قسنطینة، منتوريالإخوة  جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون يفماجستیر 

الحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون حوافز و لعماري ولید، ال - 

  .14، ص 2011الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 رسالةوالي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة،  - 

  .16/12/2015تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، دكتوراه

  المقالات: رابعا

زائر من الج فير المباشي بجـنالأمار ثسـتلاایـة الحمالقانونیـة  الآلیاتهدي، جـامع ملیكـة، الممد حبكـراوي م - 

والعلوم  الحقوقـة، كلیة الأكادیمیث للدراسات الباحلة مجمار، ثستلاة اترقیب المتعلق 16/09رقم  نالقانو  خلال

  .2020 ،2العدد  ،7المجلد ، 1یاسیة، جامعة باتنة سال

، جامعة 1الاستثمار بالطاقات المتجددة، حولیات جامعة الجزائر بوالقرارة زاید، دور عقد البوت في تكریس  - 

  .2021، 03، العدد 35، المجلد 1الجزائر 

، 16/09 ونقـانال قزائـر وفالج فيي بجـنالأمار ثسـتلاوافز احضـمانات و  ،یوسـف، رقـاب عبـد القـادر قزرو  - 

  .2017دیسمبر ـامن، لثالعـدد الفـة، الجور شعا نجتماعیـة، زیـاالاة العلوم القانونیـة و مجل

، 02سعداني نورة، الاستثمار وفق عقد البوت، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، العدد  - 

2017.  



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1097 -1079: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 BOT البوت عقد بموجب الأجنبي للمستثمر الممنوحة الموضوعیة الضمانات

 

1097 
 

المتعلق بترقیة الاستثمار، مجلة  16/09عزوز سارة، ضمانات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم  - 

، السنة 01، العدد 08المجلد ، 1یاسیة، جامعة باتنة سوالعلوم ال الحقوقكلیة الباحث للدراسات الأكادیمیة، 

2021.  

میلود سلامي، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،  - 

 .2015، العدد السادس، جوان 1 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة

جامعة بن  ،مجلة بحوثزائـري، في التشریع الج ة للاستثمارـرر المقواقـع الضـمانات القانونیـة  ،نبیـلونوغي  - 

  .2017 ،11، العدد الجزء الثالثزائر، الج، ةخدبن یوسف 


	The BOT contract, or the so-called construction, operation and transfer of property contract, is one of the modern methos on which states rely for economic development, It's allowed to engage the private sector in public projects linked to vital sectors within the state. It is also one of the most important mechanisms developed for attracting and encouraging foreign investment, The investor, whether domestic or foreign, finances the construction and operation of infrastructure projects during a certain period and                            the obligation to return them at the end of the period to the state.
	On the other hand, the investor receives significant benefits, including               the expansion of its activities ad the acquisition of new markets to publicize its services and operations. During the period of completion and operation,                      the state grants him various guarantees, including legislative and financial guarantees
	Key words: Legislative guarantees, financial guarantees, foreign investor, BOT contract.
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